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  المستخلص

تلعب المصارف في الوقت الحالي دور رئیسي في تقدم إلاقتصادیات للدول ، 
وھذا التقدم أصبح واضح ومتسارع خاصة في نھایة القرن العشرین المنصرم. وإقترن 

طور الجھاز المصرفي الذي یعد حجز الزاویة في نھضة الدول، ویكون عمود ھذا بت
نشاط المصارف ھو التسھیلات التي یقدمھا المصرف للعملاء لتوفیر تمویل لمشاریعھم 
التجاریة والصناعیة والزراعیة، وھذه التسھیلات تكون بموافقة مجلس إدارة المصرف 

ولیة مدنیة لمجلس الادارة إتجاه كل من في حدود صلاحیتھم ، وتجاوز ذلك یؤدي مسؤ
  المصرف ذاتھ والمساھمین والعملاء .

Abstract 
Banks currently play a major role in the economic progress of countries, and this 

progress has become clear and accelerating, especially at the end of the past twentieth 
century. This was coupled with the development of the banking system, which is 
considered the cornerstone of the renaissance of countries, and the pillar of banking 
activity is the facilities that the bank provides to customers to provide financing for their 
commercial, industrial and agricultural projects. These facilities are subject to the 
approval of the bank’s board of directors within the limits of their authority, and 
exceeding that leads to civil liability for the board of directors towards all... From the 
bank itself, shareholders and customers. 

  المقدمة :
، وتعرف المسؤولیة المدنیة على أنھا )١( تعني المسؤولیة بمفھومھا العام المؤاخذة       

، )٢("التزام الشخص بتعویض الضرر الذي أحدثھ للغیر نتیجة إخلالھ بالتزام معین"
رى تقصیریة،  وبالنظر لمصدر وتنقسم بطبیعتھا إلى نوعین، مسؤولیة عقدیة وأخ

الالتزام تحدد طبیعة المسؤولیة الذي تم الإخلال بھ، فتكون مسؤولیة عقدیة إذا ما تم 
الإخلال بالتزام مصدره الإرادة الخاصة بالأطراف في العقد المبرم بینھما، بینما تكون 

كما یرى  المسؤولیة تقصیریة إذا تم الإخلال بالتزام فرض بمقتضى إرادة المشرع، أو

                                                        
  
  .١٨٥م، ص١،٢٠٠٤) د.مؤید طوالبة، حسابات الصكوك ومسؤولیة المصارف"الشیكات"، دار وائل، عمان، ط١(
م، منشورات الحلبي ) د.عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، نظریة الالتزام بوجھ عا٢(

  .٦١٥م، ص٢٠٠٠الحقوقیة، بیروت، دون طبعة،
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والالتزام بصورة عامة المفروض على الجمیع ھو عدم الإضرار  )١(فیھ بعض الفقھ
فعل التعدي كما ھو  -بالغیر، أي المسؤولیة عن العمل غیر المشروع أو الفعل الضار

  ) من القانون المدني العراقي . ٢٠٤الحال في نص المادة (
ت المالیة تجاه المصرف ویسأل مجلس إدارة المصرف مدنیاً عن منح الخدما  

والمساھمین والغیر، فالعلاقة المدنیة التي تربط مجلس الإدارة بالمصرف تنشأ بموجب 
، وإن أي إخلال بھذا العقد ینشئ المسؤولیة المدنیة العقدیة في جانب )٢(العقد المبرم بینھما

مساھمین الطرف المخل بالالتزام، بینما لا توجد علاقة عقدیة بین مجلس الإدارة وال
  والغیر المتعاملین مع المصرف.

فإذا كان منح الخدمات المالیة یسعى إلى تحقیق المصلحة الخاصة لأطراف العلاقة       
العقدیة (المصرف والمقترض)، فإن التسھیلات او الخدمات الممنوحة تعدُّ من العملیات 

حقیق المصلحة ، ویكون ھدفھا ت)٣(الائتمانیة التي تخضع لرقابة المصرف المركزي
العامة المتمثلة بضرورة تحقیق سیاسة ائتمانیة سلیمة، والمحافظة على أموال المساھمین 
والمودعین من أیة تصرفات ضارة قد تصدر من مجلس الإدارة بحكم ما یملكھ من 
سلطات في ھذا الشأن، فعند وجود تعارض بین المصلحة الخاصة والمصلحة العامة تعلو 

عامة على المصلحة الخاصة، وذلك تجنباً للآثار السلبیة المترتبة على وتقدم المصلحة ال
  مخاطر الائتمان في ھذه الحالة.

وأن الأساس القانوني للمسؤولیة المدنیة لمجلس إدارة المصرف والذي یكمن في       
القوانین والأنظمة الناظمة للعمل المصرفي، وكذلك في التعلیمات والقرارات الصادرة 

صرف المركزي الناظمة لأسس وقواعد منح ھذه الخدمات ، علاوة عن القواعد عن الم
العامة للمسؤولیة المدنیة الواردة في القانون المدني العراقي ونظیره المصري التي تطبق 
في ھذا الشأن مع مراعاة خصوصیة العمل المصرفي الذي یقوم أساساً على الأعراف 

  المصرفیة.
  أھمیة البحث

ھمیة البحث في الوقت الراھن بسبب كثرة الازمات العالمیة التي تضرب تكمن ا     
المصارف ، وأھم سبب لھا ھو منح تسھیلات مالیة من قبل المصرف دون ضمانات 
كافیة والتي ینتج عنھا تعثر العملاء بتنفیذ التزاماتھم التعاقدیة ، والذي یرتب بطبیعة 

  الحال مسؤولیة تجاه اعضاء مجلس الادارة .
  أھداف البحث

تتعدد اھداف البحث لتناولھ أكثر من جانب ، فبدایة یھدف الى تحدید المسؤولیة      
المدنیة للأعضاء في مجلس الادارة عن منحھم تسھیلات مالیة للعملاء ومن ثم بیان 

                                                        
، ود. أنور ٨، ص١٩٨٨) د. محمود جمال الدین زكي، مشكلات المسؤولیة المدنیة، الجزء الأول، مطبعة جامعة القاھرة ، ١(

  .١٤٣م، ص١،١٩٨٧، طسلطان،  مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني والفقھ الإسلامي، منشورات الجامعة الأردنیة
) د.شریف غنام، مسؤولیة المصرف عن أخطاء الكمبیوتر في النقل الإلكتروني، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، دون ٢(

  .١٦، ص ٢٠٠٦طبعة، 
  وتعدیلاتھ. ٢٠٠٤) لسنة ٥٦) من قانون المصرف المركزي العراقي رقم (٤) انظر: المادة (٣(
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طبیعة ھذه المسؤولیة وبیان نطاقھا وفعالیتھا والواجبات التي یلتزم بھا الاعضاء سواء 
  لقوانین عامة أو خاصة  او تعلیمات .كانت ھذه ا

  إشكالیة البحث 
تبرز اشكالیة البحث من خلال مجلس ادارة الشركة الذي غالباً ما یكون لھ الرأي       

المتخذ في الھیئة العامة والذین یكونون عادة ھم أصحاب غالبیة الاسھم للشركة (في 
لمصرف على عاتقھم ، وفي نفس العراق خاصة) وبالتالي تكون مسؤولیة حمایة وادارة ا

الوقت فأن الشركاء لا یسألون عن دیون المصرف اذا كانت تزید عن رأس مالھم . فاذا 
  قام مجلس الادارة بتجاوز الصلاحیات ومنح تسھیلات للعملاء فلا یوجد ضمانة للغیر .

  منھجیة البحث               
ن بعرض وتحلیل نصوص قانونیة من اعتمد الباحث على المنھج الوصفي التحلیلي المقار

المشرعین العراقي والمصري ، ثم بیان إجتھادات قضائیة بھذا الخصوص مع التعرض 
  على مواقف الفقھاء القانونیین مع عرض رأي الباحث أخیراً .

  خطة البحث    
في ضوء ما سبق، فإنھ لا بد من بیان أسباب وأركان المسؤولیة المدنیة لمجلس إدارة      

  لتي تنشأ عن منح ھذه الخدمات .  وعلیھ، سأقسم ھذا البحث إلى مبحثین، ھما:ا
  المبحث الأول: صور المسؤولیة المدنیة لمجلس إدارة المصرف مانح الخدمات المالیة .
  المبحث الثاني: أركان المسؤولیة المدنیة لمجلس إدارة المصرف مانح الخدمات المالیة .

  ن تباعاً.وسأتولى دراسة ھذین المبحثی
  صور المسؤولیة المدنیة لمجلس إدارة المصرف مانح الخدمات المالیة: المبحث الأول

ھناك حاجة ماسة لحمایة أموال المصرف من تصرفات مجلس الأدارة، وذلك لسببین     
  المسؤولیة المحدودة للشركاء. والثاني:: الفصل بین الملكیة والإدارة، الأولأساسیین: 

بالسبب الأول وھو الفصل بین الملكیة والإدارة، فإن الغالبیة العظمى من  فیما یتعلق    
المصارف تأخذ شكل الشركة المساھمة العامة وتكون إدارتھا مفصولة عن ملكیتھا؛ 
ویعود ذلك أن مثل ھذه الشركات معقدة وتحتاج إلى خبرة ومعرفة عملیة وعلمیة لاتخاذ 

مصرف إلى مجلس إدارة ذات كفاءة عالیة القرارات مما یدعو إلى تفویض أعمال ال
قادرة على اتخاذ القرارات، وھذه الإدارة تفوض إلى مجموعة من الأشخاص الذین 
یملكون قدرات ومھارات خاصة لإدارة المصرف والتي لیس  بالضرورة توافرھا لدى 
المساھمین، إلا أن مثل ھذا التفویض قد یؤدي إلى أضرار جراء قیام أعضاء مجلس 

دارة بالعمل لمصلحتھم على حساب المصرف والمساھمین والغیر المتعاملین مع الإ
المصرف. وبعبارة أخرى استخدام أموال المصرف التي ھي أموال المساھمین 

  . )١(والمودعین لمصلحتھم الشخصیة
% من أموال ١٠٠إن سلوك أعضاء مجلس إدارة المصرف عندما یملكون      

كانوا یملكون أقل من ھذه النسبة، ففي الحالة الأولى من المصرف سوف یختلف فیما لو 
                                                        

،  ٢٠١٦، ١الأحكام العامة والخاصة، دار المسیرة، عمان، ط -داالله الخشروم، قانون الشركات) أنظر في ھذا المعنى: د.عب١(
  .٢٦٨ص 
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المتوقع أن لا یتشجعوا لإساءة استعمال أموال المصرف وذلك لأنھم یملكون كل أموالھ، 
في حین في الحالة الثانیة قد یقوموا بتقدیم مصلحتھم الشخصیة على مصلحة باقي 

  المصرف.المساھمین والمودعین، وذلك لأنھم لا یملكون كل أموال 
أما فیما یتعلق بالسبب الثاني، وھو المسؤولیة المحدودة للشركاء في المصرف بوصفھ    

شركة مساھمة عامة، فإن المصرف بمجرد تأسیسھ یتمتع بشخصیة قانونیة مختلفة عن 
  شخصیة المساھمین الذي یتمتعون بامتیاز المسؤولیة المحدودة.

ن یعني أنھم مسؤولین فقط بمقدار رأسمال إن مبدأ المسؤولیة المحدودة للمساھمی   
المساھم بھ في المصرف في حالة تصفیتھ، ولذلك فإن المسؤولیة المحدودة للمساھمین، 
قد تعطي أعضاء مجلس الإدارة القدرة على إدارة المصرف بإھمال وبدون أي تقدیر 

  .)١(حقیقي لمصلحة باقي المساھمین ودائني المصرف
حدودة للمساھمین والفصل بین الملكیة والإدارة قد تدفع أعضاء كما إن المسؤولیة الم  

مجلس الإدارة لأن یسیئوا استخدام سلطاتھم خصوصاً عندما یعاني المصرف من 
صعوبات مالیة وینحدر باتجاه الإفلاس، فقد یقوم مجلس الإدارة بھدف خداع دائني 

تسھیلات رغم علمھ المصرف أو لأي ھدف خداعي آخر بالاستمرار في منح خدمات او 
بأن المصرف لن یكون قادراً على منح ھذه التسھیلات، وفي حالات أخرى فإن مجلس 
الإدارة لا یكون لدیھ نیة خداع دائني المصرف، ولكن یقوم بأعمال المصرف بإھمال 
وبعدم درایة بأن یستمر في منح التسھیلات وتحمل التزامات جدیدة مع عدم وجود توقع 

رف سوف یقوم بتحمل تبعة مثل ھذه التسھیلات والالتزامات الناشئة محتمل بأن المص
  .)٢(عنھا
والمسؤولیة المدنیة لمجلس إدارة المصرف تستمد عموم ممیزاتھا من خلال تحدید    

  .)٣(طرفي المسؤولیة وھما المتسبب بالفعل والمتضرر 
لتزموا والقاعدة ان أعضاء المجلس  إذا قاموا بواجباتھم بعنایة وحرص، وا  

بحدود سلطاتھم كما یرسمھا نظام المصرف واحترموا الأحكام الواردة فیھ، وما یضعھ 
القانون من قواعد آمرة، فلا  فعالیة للمسؤولیة بحقھم ، لكن اذا حصل إھمال بأحكام 

  .)٤(القانون فإنھم یكونون مسؤولین عن تقصیرھم
توافر أركان المسؤولیة ولنھوض المسؤولیة القانونیة لمجلس الادارة لا بد من   

المدنیة من خطأ والذي یتمثل بالفعل الضار وضرر یصیب الطرف الثاني مع وجود 
  علاقة بین الفعل والضرر .

وتعد المسؤولیة المدنیة الحاجز الأھم الذي یحكم تصرفات أعضاء مجلس الإدارة إذا ما  
ة المصرف بعدم رعایة أخلوا بواجباتھم والتي تترتب علیھم جراء تولیھم مسؤولیة إدار

                                                        
  .٣٤٦، ص ١٩٩٨ھ، دون طبعة، ) د.إبراھیم مكي، القانون التجاري الكویتي والشركات التجاریة، الناشر المؤلف نفس١(
)٢(M.Bathelemy Mercad et M. philpps Janin, Societes Commerciales.2010.p.469.  
) د.مصطفى كمال وصفي، المسؤولیة المدنیة لأعضاء مجلس الإدارة في شركات المساھمة ، المطلعة العالمیة مصر ، ٣(

  .٣٦- ٣٥، ص١٩٥١
  .٦٥٦- ٦٥٥، ص١٩٦٨)  د. محسن شفیق، الوجیز في القانون التجاري ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، ٤(
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مسائلھ أو عدم تطبیق النصوص التشریعیة المصرفیة ، لذلك فإن رئیس وأعضاء مجلس 
  .)١(الإدارة یسألون عن ارتكابھم خطأ نجم عنھ ضرر في معرض قیامھم بإدارة المصرف

وأساس المسؤولیة العقدیة او غیر العقدیة لاعضاء مجلس الادارة ھي إلتزامھم بمھمة 
الذي یكون على عاتقھم والذي أنشئ المصرف لھذه الغایة وذلك یكون ببذل  صلح العمل

العنایة المناسبة للعمل الموكل لھم ، ومن جھة أخرى فإن الاعمال الموكلة لھم ترتبط 
  .)٢( إرتباطاً وثیقاً بنوع العمل سواء كان ھو إلتزام بعنایة أو بتحقیق نتیجة

بعنایة ، إذ علیھ ان یبذل كل الجھد  فالتزام المجلس قبل المصرف ھو التزام  
للوصول لھذا الھدف المصرفي وھذا یكون بسعي إعضاء المجلس كعنایة الرجل 
الحریص على عملھ ، وأن لا یخل بأي واجب یوكل إلیھم ، فإذا حصل خطأ فلیس 
للمجلس الا أن یتحمل مسؤولیة الفعل الضار ویلتزم بجبر الضرر الحاصل على الطرف 

لمجال واسع في المسؤولیة التقصیریة اذا كان المصرف ملتزم بعنایة مجالھ الاول . وا
لأن الأصل أن الإخلال یؤدي إلى نشوء المسؤولیة التقصیریة، بخلاف المسؤولیة العقدیة 

وبالتالي تؤسس في أكثر الأحیان على الإخلال  ،التي تقوم على الإخلال بأحد بنود العقد
  .)٣(الأغلب ھنا لتحقیق نتیجة محددة في العقد بالتزام بغایة، حیث یتطلع في

في ضوء ما سبق، فإنھ من الصعوبة حصر أسباب المسؤولیة المدنیة لرئیس وأعضاء 
یقسم أسباب المسؤولیة إلى  )٤(مجلس الإدارة، فھي كثیرة ومتنوعة، إلا أن الفقھ التجاري

  أربعة أقسام، وھي:
 مخالفة نظام الشركة( المصرف). - ٣مخالفة القانون.  -٢ الخطأ في الإدارة. -  ١

قصد الإضرار بالشركة (المصرف) والدائنین (من مساھمین والغیر المتعاملین مع  - ٤
 المصرف).

أما الغش، فإنھ یفسد كل شيء، فلھ مفھوم واسع ویسأل مجلس الإدارة عن جمیع حالات 
  الغش اتجاه المصرف والمساھمین والغیر.

شأنھ في ذلك شأن المشرع المصري جملة من الوظائف  )١(اقيلقد نظم المشرع العر      
التي یجب أن تنھض بھا إدارة المصرف بواسطة مجلس إدارتھا، وعلیھ فإن عدم تنفیذ 

                                                        
(1) Jacques Mestee Dominique Valardocchia et Christiee, Blanchard Sebastien 1 
Lamy societes commerciales,Iamy S.A,paris,2014,p.248. 

) د.محمد وحید الدین سوار، الاتجاھات العامة في قانون المعاملات المدنیة لدولة الإمارات العربیة المتحدة، منشورات ٢(
، ویقصد بالتزام الغایة: بأنھ التزام بتحقیق نتیجة بحیث ١٨١و ص ١٠م، ص١٩٨٨جامعة الإمارات العربیة المتحدة، العین، 

یاً لا یعتبر المدین موفیاً لالتزامھ إلا إذا حقق النتیجة النھائیة كالتزام الناقل بإیصال المسافر لمكان الوصول، فلا یعدُّ الناقل موف
المطلوبة، والتزام بعنایة یقصد بھ: التزام بوسیلة أي بذل عنایة  لالتزامھ بمجرد بذل العنایة الممكنة، وإنما بتحقیق النتیجة

الرجل المعتاد، فإذا بذل المدین عنایة الرجل المعتاد، ولم یقصر في مسعاه فإنھ یعتبر موفیاً لالتزامھ ولا یشترط تحقیق نتیجة 
  بالالتزام، ومثال ذلك الطبیب والمحامي.

ة في مجلس إدارة الشركة المساھمة، دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، لاح أمین أبو طالب، تجاوز السلط) د.ص٣(
  .٢٩٨، ص ١٩٩٩، ١القاھرة، ط

، ود.محي فاروق لقمان، ٤٣، ود.مصطفى كمال وصفي، مرجع سابق، ص٦٥٧) د. محسن شفیق، مرجع سابق، ص٤(
ه مقدمة إلى معھد البحوث والدراسات سلطات ومسؤولیات المدیرین في الشركات التجاریة، دراسة مقارنة، رسالة دكتورا

، و المحامي نعوم سیوقي، مسؤولیة أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساھمة، ٢٧٧م، ص١٩٩٩العربیة، القاھرة،  
، ، ود.محمد سلیمان الأحمد ود.ھیثم مصاروة، أحكام المسؤولیة التضامنیة، مجلة نقابة ٧م، ص١٩٦٠مجلة القضاء، مصر، 

  .٣٦٦٩، ص٢٠٠٠لسنة  ١٢و  ١١ردن، العددان المحامین، الأ
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المجلس لھذه الوظائف، أو التعسف في استعمالھا یرتب علیھ المسؤولیة، والأمثلة على 
رر، أو الاشتراك في شركات ذلك كثیرة منھا: عدم دعوة الھیئة العامة بالشكل المق

منافسة، أو مماثلة، أو عدم إعداد التقاریر والحسابات في المدة المحددة، أو عدم تقدیم 
، أو عدم الالتزام بتنظیم الأمور المالیة والمحاسبیة )٢(البیانات التي یطلبھا المفتش

  والإداریة للبنك بموجب أنظمة داخلیة خاصة یعدھا مجلس الإادارة.
أسباب المسؤولیة كذلك مخالفة قرارات الھیئة العامة العادیة في قانون الشركات  ومن    

العراقي ( وتسمى في قانون الشركات المصري الجمعیة العامة العادیة) كونھا أعلى 
، كما أنھا  )٣(أعمال مجلس الادارة والنظر فى اخلائھ من المسئولیة ھیئة، فھي تراقب

، وتقیلھم، وتناقش تقاریر مجلس )٤(مثلي المساھمینتنتخب لعضویة مجلس الإدارة م
الإدارة وحساباتھ الختامیة وإقرار الخطة السنویة المقترحة والموازنة التخطیطیة وإقرار 
نسبة الأرباح الواجب توزیعھا وتحدید نسبة الاحتیاطي ویكون مجلس الإدارة مسؤولا 

  .)٥(قبلھا تبعاً لذلك
تضمن جمیع أسباب المسؤولیة، فھو الشرط العام الذي ونرى أن الخطأ في الإدارة ی   

یغني عن تقسیم أسباب المسؤولیة ویوعزھا إلى النظریة العضویة، والتي تكون غالباً 
مسؤولیة تقصیریة، وھي التي تشكل إخلالاً بواجب العنایة المعتادة في إدارة المصرف 

عدُّ السبب التعاقدي للمسؤولیة والتي أوجبھا القانون، مع مراعاة أن الخطأ في الإدارة ی
قبل المصرف، ومخالفة القانون ھي سبب المسؤولیة التقصیریة في مواجھة المساھمین و 

  الغیر.
بناءا على ما تقدَّم بیانھ، فإن الأصل في مسؤولیة أعضاء مجلس الإدارة ھو التضامن    

المسؤولیة تخرج عن ما دام أن إدارة المصرف ناجمة عن الإدارة الجماعیة، إلا أن ھذه 
الأصل إلى الفردیة في حالة الخطأ غیر المشترك، وفي حالة الإثبات في الاعتراض على 

  القرارات والغیاب بالعذر المشروع في جلسة صحیحة لمجلس الإدارة .
القانوني أو العقدي، فقد توصف  )٦(لما كان وصف المسؤولیة المدنیة نابعاً من أساسھا   

بأسباب المسؤولیة التقصیریة؛ باعتبار أنھا ناشئة عن مخالفة قاعدة  ھذه الأسباب كذلك
  في القانون، ومسؤولیة عقدیة نابعة عن مخالفة العقد.

  أركان المسؤولیة المدنیة لمجلس إدارة المصرف مانح الخدمات المالیة: المبحث الثاني
لج المسؤولیة لم یتضمن القانونین العراقي والمصري قواعد قانونیة خاصة تعا      

المدنیة لمجلس إدارة المصرف في مجال منح الخدمات المالیة ، رغم أن قانون 
المصارف العراقي، وقانون المصرف المركزي المصري، قد تضمنا قواعد تحدد عمل 

                                                                                                                                         
، ٩٧، ٩٦، ٦٥، ٦٤، ٥٥، ٥٤، ٥٣) من قانون الشركات العراقي وأنظر مثلاً نصوص المواد( ١١٧) أنظر: المادة (١(

  ) من قانون الشركات المصري.١٠١، ١٠٠
  مصري.) من قانون الشركات ال٦٢) من قانون الشركات العراقي، والمادة( ١٤٤) أنظر: المادة (٢(
  ) من قانون الشركات المصري.٦٣/٢)  أنظر: المادة (٣(
  ) من قانون الشركات المصري.٦٣/١) من قانون الشركات العراقي، والمادة (١٠٤/١)  ینظر: المادة (٤(
  ) من قانون الشركات المصري.٦٣/٥،٤،٣) من قانون الشركات العراقي، والمادة (١٢٠)  ینظر: المادة (٥(
  انون ھو الشركات والقانون المدني.)  تقصد بالق٦(
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المصرف عند منح ھذه التسھیلات ، ولذلك تخضع ھذه المسؤولیة للمبادئ العامة في 
ثلاثة أركان: الخطأ (الفعل الضار)، والضرر، وعلاقة المسؤولیة التي یلزم لقیامھا 

  السببیة بینھما.
  الخطأ (الفعل الضار): المطلب الأول

إن ارتكاب مجلس إدارة المصرف للخطأ في مجال منح الخدمات المالیة ، ھو   
  ركن أساسي لإقامة مسؤولیتھ المدنیة.

اكھ لھذا یمكن تعریف الخطأ "بأنھ انحراف في سلوك الشخص مع إدر     
، ویجعل الانحراف اخلالاً یوجب على مرتكبھ جبر الأضرار التي قد )١(الانحراف"

. ویعدُّ خطأ مجلس إدارة المصرف ركناً أساسیاً في مسؤولیتھ المدنیة )٢(یلحقھا بالغیر
، أو فعل )٣(سواء أكانت ھذه المسؤولیة عقدیة( خطأ عقدي) أم تقصیریة ( خطأ تقصیري

  ).)٤(ضار
جلس الإدارة في مجال منح الخدمات المالیة قد یكون ناتجاً عن عدم وخطأ م  

تنفیذ الالتزامات الملقاة على عاتقھ أو الإخلال في تنفیذھا، أو عن تعسفھ في استعمال 
  حقوقھ في منح أو عدم منح ھذه التسھیلات.

 الموجب لمسؤولیة مجلس إدارة المصرف عن منح التسھیلات والخدمات )٥(فالخطأ     
، )٦(یمكن تعریفھ بأنھ: الانحراف عن السلوك المصرفي المألوف لمجلس إدارة المصرف

أو بمعنى آخر إخلال بالتزام سابق، فمجلس إدارة المصرف مانح للتسھیلات عندما یكون 
ملزماً بعدم الإقراض لحالات معینة یعدُّ فعلھ خطأ طالما أمكن اعتباره انحرافاً للسلوك 

سیما إذا كانت المعلومات والبیانات الائتمانیة الخاصة بطالب ھذه  المصرفي للبنوك، لا
الخدمات لا تبرر منحھ قرضاً أو تسھیلاً ائتمانیاً وفقاً لقواعد وأسس منح المصارف 

  .)٧(الخدمات وغیرھا من القروض المقسطة المنظمة بقرارات المصرف المركزي
معین للحصول على التمویل، فإنھ قد عندما یتوجھ طالب التسھیلات بطلبھ إلى بنك       

یلجأ إلى أسالیب غیر مشروعة من أجل الحصول على موافقة مجلس إدارة المصرف 

                                                        
  .٢٩٩) د. أنور سلطان، المصدر السابق، ص١(
  .٥٥) د. محمود مختار بربري، قانون المعاملات التجاریة ، دار الفكر العربي ، مصر ، ص٢(
  كل خطأ سبب ضرر للغیر یلزم من ارتكبھ بالتعویض". ) مدني مصري بأن:"١٦٣) تنص المادة(٣(
) مدني عراقي بأن: "كل تعدٍ یصیب الغیر بأي ضرر آخر غیر ما ذكر في المواد السابقة یستوجب ٢٠٤) تنص المادة (٤(

  التعویض" .
مناط تحققھ الانحراف عن السلوك المألوف وما یلتزم بھ  –وفقاً لمحكمة التمییز العراقیة  –) فالخطأ الموجب للمسؤولیة ٥(

، مجموعة القواعد =القانونیة التي قررتھا ٥/١/١٩٩٨ي، جلسة مدن ١٥/٩٧الشخص العادي من التبصر، انظر الطعن 
  ، منشورات وزارة العدل العراقیة.٤٠٩، ص٥، رقم القاعدة ٢٠٠٤محكمة التمییز، القسم الرابع، یونیو 

ة، ) فالخطأ في مفھومھ العام یحمل معنى السلوك المعیب، أي السلوك الذي ینبغي ألا یحدث، ولھذا یستحق صاحبھ المؤاخذ٦(
ولا یمكن التحقق من وجود الخطأ إلا بالمقابلة ما بین ما حدث في الواقع وما كان ینبغي أن یحدث، أي ما كان یجب أن یكون 

المصادر  –علیھ سلوك الشخص، أي الواجب الذي حدث الإخلال بھ. انظر: د.محسن عبد الحمید، النظریة العامة للالتزامات 
، ود.حمدي عبد الرحمن ، الوسیط في النظریة العامة ٣٤م، ص٢٠٠٩، ١یدة، مصر، طغیر الإرادیة، مكتبة الجلاء الجد

  .٥١٤، ص ٢٠١٠،  ١للالتزامات، دار النھضة العربیة، القاھرة، ط
) من قانون المصرف ٤) من المادة (٣) انظر: تعلیمات تبادل المعلومات الائتمانیة الصادرة استناداً لأحكام الفقرة (٧(

) لسنة ١٩٤) من قانون المصارف رقم (١٠٤) من المادة (١المعدل، والفقرة ( ٢٠٠٤) لسنة ٥٦رقم ( المركزي العراقي
٢٠٠٤.  
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لمنحھ تسھیلات ائتمانیة، وقد یلجأ إلى أسالیب مشروعة. فمن المتصور في الواقع العملي 
ابات غیر أن یلجأ طالب الخدمة المالیة إلى تقدیم مستندات مزورة، كأن یقدم میزانیة حس

  صحیحة أو سند سحب مجاملة.
ویعدُّ سند سحب المجاملة من الوسائل الخطیرة التي قد یلجأ إلیھا طالب   

التسھیلات، ویقصد بھ السند الذي یسحبھ الشخص، على الأغلب معسر أو على وشك 
التوقف عن أداء دیونھ لأمر نفسھ، على شخص آخر لا تربطھ بھ أیة رابطة دائنیة أو 

واعداً إیاه بأن یوجد لدیھ مقابل وفائھ قبل حلول تاریخ استحقاقھ فیقبلھ المسحوب  مدیونیة
. وبعد أن یتم سحب سند سحب المجاملة یتم خصمھ لدى )١(علیھ على سبیل المجاملة

، وبذلك یحصل طالب التسھیلات على التمویل الذي یحتاجھ وذلك بفضل )٢(المصرف
ة كبیرة سواء بالنسبة للبنك حیث إن حصولھ على المجاملة، وتحمل ورقة المجاملة خطور

قیمتھا في تاریخ الاستحقاق لیس أكیداً، وكذلك بالنسبة للوسط التجاري، حیث یخلق 
تداولھا ائتماناً زائفاً لدى طالب التسھیلات، وبخاصةٍ إذا كان تاجراً، مما یؤدي مد حیاتھ 

دي إلى إصابة طالب التجاریة على نحو مصطنع، ویؤخر شھر إفلاسھ وھو ما یؤ
  .)٣(التسھیلات ودائنیھ بضرر

  الضرر: المطلب الثاني
، وھو أھم ركن في المسؤولیة )٤(یعدُّ الضرر روح المسؤولیة المدنیة وعلتھا

المدنیة، تعاقدیة كانت أو تقصیریة، ومعھ تدور المسؤولیة وجوداً وعدماً وشدةً وضعفاً، 
لذي تقوم المسؤولیة من أجل تعویضھ ولا ، فھو الركن ا)٥(فلا مسؤولیة حیث لا ضرر

  قیام للمسؤولیة بدونھ.
إن دراسة الضرر في مجال المسؤولیة المدنیة لمجلس إدارة المصرف تتطلب بیان    

  تعریفھ، وشروطھ، وأنواعھ.
  أولا : تعریف الضرر

لم یعرف المشرعان العراقي والمصري الضرر في إطار المسؤولیة العقدیة،   
لیة التقصیریة ( الخطأ التقصیري أو الفعل الضار)، وإنما یمكن وكذلك المسؤو

  استخلاص معناه من مجمل النصوص القانونیة في كلا المسؤولیتین.
یمكن تعریف الضرر الذي یستوجب التعویض على أنھ: "الأذى الذي یصیب   

الشخص من جراء المساس بحق من حقوقھ، أو بمصلحة مشروعة سواء كان ذلك الحق 
لك المصلحة متعلقا بسلامة جسمھ، أو عاطفتھ، أو بمالھ، أو حریتھ، أو شرفھ أو ت

واعتباره وغیر ذلك، أي أنھ لا یشترط أن یكون الحق الذي یحصل المساس بھ حقا مالیا 
                                                        

  .٣٥، ص٢٠٠٤، الشركات التجاریة ، بغداد ،  ٢) د.أكرم یاملكي، الوجیز في شرح القانون التجاري العراقي ، ج١(
؛ جابر محمد  ١٣٥، ص٢٠٠٠، ١یة للنشر، عمان ، ط) د.عزیز العكیلي، الوجیز في القانون التجاري ، الدار العالم٢(

مشاقبة، مسؤولیة المصرف عن منح التسھیلات الائتمانیة ، أطروحة دكتوراه مقدمة الى جامعة عمان العربیة ، الاردن ، 
  .١٨٥، ص ٢٠٠٨

(3) liability of company Directors, 2009,p.204 G Driffin, personal  
،  ٢٠٠٦،  ١د. محمد سعید الرحو، المبسوط في شرح القانون المدني ، دار وائل ، الاردن ، ط) د.حسن علي الذنون و ٤(

  .٢٠٨ص
  .٤٠٩، ص١٩٧٧، بغداد، مطبعة ندیم، ١) د.عبد المجید الحكیم، مصادر الالتزام، ج٥(
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كحق الملكیة وحق الانتفاع، بل یكفي المساس بأي حق یحمیھ القانون، وأكثر من ذلك 
للشخص، كمصلحة من یعولھم الشخص یكفي أن یصیب الضرر مصلحة مشروعة 

  .)١(وحتى دون إلزام قانوني علیھ، یطلب التعویض عن فقدانھم ذلك المعیل"
  ثانیاً: شروط الضرر

لا بد في الضرر حتى یصلح أساساً للتعویض، من توافر الشروط تتمثل بكونھ ضرراً 
راً، وأن محققاً، وأن یصیب حقاً أو مصلحة شخصیة للمتضرر، وأن یكون الضرر مباش

  یكون متوقعاً.
  وعلیھ، سأبحث ھذه الشروط في أربع فقرات.

یقصد بذلك أن یكون الضرر المدعى بھ ثابتاً على یجب أن یكون الضرر محققاً:   -أ 
وجھ الیقین والتأكید، بحیث یكون القاضي واثقاً من أن طالب التعویض سیكون في وضع 

، وھذا الشرط )٢(ي ترتبت علیھ المسؤولیةأفضل لو أن المدعى علیھ لم یرتكب الفعل الذ
 تشترك فیھ المسؤولیة العقدیة والمسؤولیة التقصیریة الناشئة عن الخطأ(أو الفعل الضار).

یكون الضرر محققاً إذا كان حالاً، أي وقع فعلاً،  كما یكون الضرر محققاً إذا كان محقق 
ي تقوم أسبابھ في الحال الوقوع في المستقبل، والضرر المستقبل ھو ذلك الضرر الذ

ویشترط في الضرر الناشئ عن منح الخدمات المالیة أن  .)٣(وتتراخى آثاره إلى المستقبل
  . یكون الضرر محققاً (حالاً أو مستقبلاً)

وفي إطار منح الخدمات المالیة، فإن الضرر اللاحق نتیجة خطأ مجلس إدارة   
كل امتداداً لضرر حال أو نتیجة المصرف غالباً  یكون ضرراً مستقبلیاً، "سواء ش

مستقبلیة مؤكدة لخطأه، وذلك عائد إلى طبیعة العملیة التمویلیة والھدف الذي تسعى 
  .)٤(لتحقیقھ"

والضرر المستقبل قد یستطیع القاضي تقدیره فوراً وقد لا یستطیع ذلك، فإذا كان من      
ً حكم القاضي بتعویض كامل عنھ، أما  إذا لم یكن من المستطاع المستطاع تقدیره فورا

تقدیره فوراً، وھذا ھو الغالب، فیكون للقاضي الخیار بین الحكم بتعویض مؤقت على أن 
، وقد یرى )٥(یحفظ للمضرور حقھ في التعویض النھائي بعد أن یستبین مدى الضرر

القاضي أن الأوفق ھو تأجیل الحكم بالتعویض إلى حین تفاقم الأضرار إلى صورتھا 
، وعندئذ یقضي بالتعویض عن كافة الأضرار مرة واحدة، كما یجوز لھ أن یجعل النھائیة

التعویض إیرادا مرتبا مدى الحیاة، وھذه الأحكام نص علیھا المشرعان العراقي 
. لكن قد یكون الضرر المستقبل غیر مؤكد وھذا ھو ما یسمى الضرر )٦(والمصري

                                                        
  .٢٩١، ص٢٠٠٩دار نشر، ) د.نزیھ محمد الصادق المھدي، النظریة العامة للالتزام، الجزء الأول، مصادر الالتزام، بدون ١(
، ١٩٨١) د.سعدون العامري، تعویض عن الضرر في المسؤولیة التقصیریة، بغداد، منشورات مركز البحوث القانونیة، ٢(

  .١٤ص
، ص  ١٩٩٥، ١) د. إبراھیم دسوقي أبو اللیل، التعویض عن الضرر في المسؤولیة المدنیة، مطبوعات جامعة الكویت، ط٣(

٢٦٤.  
  .٢٠٦، مرجع سابق، ص ) جابر مشاقبة٤(
، وانظر كذلك: د. أنور ٣٠٧، دون سنة نشر، ص٥) د.سلیمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، مصر الجدیدة، ط٥(

  .٣٣٠سلطان، مرجع سابق، ص
  ) مدني مصري.١٧٠) مدني عراقي، والمادة(٢٠٩/١) أنظر: المادة(٦(
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قد لا یقع، ولا یعوض عنھ في كلا الاحتمالي، وھو ضرر غیر محقق الوقوع، قد یقع و
  .)١(المسؤولیتین إلا إذا وقع فعلاً

وفي مجال الضرر الناشئ عن منح الخدمات المالیة من عدمھا، ینبغي التطرق   
إلى ما یسمى (بتفویت الفرصة)، وھي حرمان طالب ھذه التسھیلات من فرصة إبرام 

لتعویض عنھا؛ لأنھ إذا كانت صفقة مثلاً كان یحتمل أن تعود علیھ بالكسب حیث یجب ا
الفرصة أمراً محتملاً، فإن تفویتھا یعدُّ أمراً محققاً، فإذا صدر من مجلس إدارة المصرف 
قراراً یقضي بعدم منح التسھیلات المطلوبة، رغم ملاءة طالب ھذه التسھیلات، ومركزه 

لى المضرور المالي القوي، وسمعتھ الائتمانیة الجیدة، فأن ذلك یشكل خطأً قد یفوت ع
فرصة دخول صفقة رابحة، فإن مسألة إرساء الصفقة تعدُّ أمراً محتملاً لا یعوض عنھ، 

، أي أنھ  أما تفویت فرصة دخولھ في تلك الصفقة، فھو أمر محقق یجب التعویض عنھ
ثمة ضرراً في فوات الفرصة ذاتھا دون النظر إلى النتیجة. وعندما یتقدم طالب 

دارة بطلب منح التمویل، ویقدم إلى ھذا الأخیر ملفاً متكاملاً التسھیلات إلى مجلس الإ
یحمل مقومات قبولھ، ویزوده بكل ما یطلب من مستندات ومعلومات، بحیث تكون فرصة 
التعاقد قائمة ومؤكده، فإن قیام مجلس الإدارة بقطع المفاوضات من دون مبرر مشروع، 

قد مع طالب ھذه التسھیلات یستوجب یشكل خطأً في جانبھ یؤدي إلى تفویت فرصة التعا
  التعویض.
وكذلك الأمر في حالة امتناع مجلس الإدارة عن وضع التسھیلات تحت تصرف   

من منحت لھ، مما یؤدي إلى أن یلحق بھذا الأخیر ضرر متمثل في تفویت فرصة تنفیذ 
العمیل المشروع الذي یسعى إلى تمویلھ بوساطة  ھذه التسھیلات المتفق علیھا ویقع على 
  .)٢(إثبات أن فرصة التعاقد كانت أكیدة بسبب ملاءمة ملفھ لمقتضیات وشروط التمویل

بفكرة التعویض عن فوات الفرصة في  )٣(بھذا قد أخذ المشرعان العراقي والمصري  
حالة المسؤولیة التقصیریة، وكذلك في مجال المسؤولیة العقدیة، فیعوض عن الضرر 

لفائت؛ لأنھ حتى لو كانت الفرصة أمراً محتملاً، فإن فواتھا الخسارة اللاحقة والكسب ا
  أمراً ثابت نتیجة الخطأ التقصیري .

یتحقق الضرر المادي إذا أن یصیب الضرر حقاً أو مصلحة شخصیة للمضرور:  -ب 
حصل إخلال بحق أو بمصلحة مالیة للمضرور( وفي مجال الخدمات المالیة قد یكون 

و الغیر)، "على أن تكون مصلحة مشروعة، فإذا كانت المصرف، أو المساھمین، أ
  .)٤( المصلحة غیر مشروعة، فلا محل للتعویض عما یقع مساساً بھا"

إن الضرر المادي یقسم إلى ضرر مباشر وضرر غیر أن یكون الضرر مباشراً:   -ج 
مباشر، فالضرر المباشر ھو ذلك الضرر المتصل بالخطأ بصورة مباشرة ولا یستطیع 

) من القانون ١٦٩/٢، وقد حددت المادة ()٥(تضرر تفادیھ بجھد الشخص الطبیعيالم

                                                        
  . ١٩) د. سعدون العامري، مرجع سابق، ص١(

(2)Jocelyne Safa, Devoir de vigilance de banquier,edition Sader,2012,p.184 
  ) مدني مصري.٢٢١) مدني عراقي، والمادة(١٦٩/٢) أنظر: المادة(٣(
  .٣٢٩، وانظر كذلك: د. أنور سلطان، مرجع سابق، ص٣١٦) د. سلیمان مرقس، مرجع سابق، ص٤(
  .٢٦٨: د. إبراھیم أبو اللیل، مرجع سابق، ص، وانظر كذلك٦٤) د. سعدون العامري، مرجع سابق، ص٥(
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) من القانون المدني المصري مفھوم الضرر المباشر ٢٢١/١المدني العراقي، والمادة(
في مجال المسؤولیة العقدیة بأنھ: "ما كان نتیجة طبیعیة لعدم وفاء المدین بالالتزام، أو 

كان نتیجة طبیعیة للعمل غیر المشروع" في المسؤولیة لتأخره عن الوفاء بھ"، أو "
) ١٧١لمادة() من القانون المدني العراقي، ونص ا٢٠٧/١التقصیریة وفق نص المادة(

من القانون المدني المصري، وھذا الضرر تشترك فیھ المسؤولیتین العقدیة والتقصیریة، 
والضرر غیر المباشر ھو ذلك الضرر الذي لم یكن نتیجة مباشرة للخطأ، أو ھو الضرر 
الذي فصل بینھ وبین الخطأ سبب أجنبي قطع رابطة السببیة ولا تعویض عن ھذا النوع 

  .)١(في المسؤولیتین
الضرر المتوقع، ھو الضرر الذي یمكن عادة توقعھ وقت أن یكون الضرر متوقعاً:  - د 

انعقاد العقد، فالمتعاقد لا یسأل عن الأضرار التي جاءت نتیجة طبیعیة مباشرة لإخلال 
المدین بتنفیذ التزاماتھ ولم یستطع توقعھا وقت إبرام العقد، فالأضرار التي لم تدخل في 

قدین عند إبرام العقد لا یسأل عنھا المدین عند وقوعھا حتى وإن توقعھا حسبان المتعا
المدین بعد إبرام العقد، والمعیار الذي یرجع إلیھ في تحدید مدى توقع المدین للضرر من 

  عدمھ ھو معیار الشخص المعتاد.
  ثالثا: أنواع الضرر:

تباعا  الضرر على نوعان: الأول مادي، والثاني أدبي (معنوي)، وسنعرض  
  لھذین النوعین من الضرر.

الذي یتحقق إذا حصل إخلال بحق أو بمصلحة مالیة الاول ھو الضرر المادي 
، أو ھو ما یصیب الشخص من ضرر یؤدي إلى انتقاص حقوقھ المالیة أو )٢(للمضرور

. وھذا المعنى متحقق في الضرر الناشئ )٣(بتفویت مصلحة مشروعة لھ تقدر فائدتھا مالیاً
  ح الخدمات المالیة .عن من

ھو الذي لا یمس المال ولا یمس مصلحة مالیة، أي ھو ضرر  والثاني ھو الضرر الأدبي
ھ، أو قد یصیب الشخص في قد یصیب الشخص في شرفھ، أو في اعتباره، أو في عرض

أي ھو عبارة عن الألم والحزن الذي یصیب ،)٤(أو في مركزه الاجتماعيعاطفتھ،
  الإنسان.
من الضرر یعوض عنھ في المسؤولیتین التقصیریة و العقدیة في ھذا النوع   

) مدني عراقي، ٢٠٧، ١٦٩القانونین العراقي والمصري، وھذا ما یؤكده نص المادتین(
  ) مدني مصري.٢٢١والمادة (

والتعویض عن الضرر الأدبي لا ینتقل  إلى الغیر إلا بتوافر شروط معینة، وھذا ما     
) مدني بقولھ: " ولا ینتقل التعویض عن ٢٠٥/٣قي في المادة (نص علیھ المشرع العرا

الضرر الأدبي إلى الغیر إلا إذا تحددت قیمتھ بمقتضى اتفاق أو حكم نھائي"، وعلى 

                                                        
. وانظر كذلك: د. ٩١١) د.عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص١(

  .٢٧٦حسن علي الذنون و د. محمد سعید الرحو، مرجع سابق، ص
  .٩٤١، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص) د. عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني٢(
  .٣٠٦) د. سلیمان مرقس، مرجع سابق، ص٣(
  .٦٩، وانظر كذلك: د. سعدون العامري، مرجع سابق، ص٤٧٣) د. عبد الحي حجازي، مرجع سابق، ص٤(
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) على أنھ: "لا ٢٢٢/١خلاف المشرع العراقي فقد نص المشرع المصري في المادة (
  ب بھ الدائن أمام القضاء".ینتقل الحق بالمیراث إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طال

  علاقة السببیة بین الخطأ( الفعل الضار) والضرر: المطلب الثالث
لا یكفي أن یكون ھناك خطأ عقدي وضرر فحسب في المسؤولیة العقدیة، أو   

خطأ تقصیري( الفعل الضار) والضرر في المسؤولیة التقصیریة، بل یجب أن یكون 
والضرر في المسؤولیة العقدیة، وعلاقة سببیة بین  ھناك علاقة سببیھ بین الخطأ العقدي

الخطأ التقصیري(الفعل الضار) والضرر في المسؤولیة التقصیریة بأن یكون ھذا الضرر 
نتیجة طبیعیة لذلك الخطأ العقدي، أو أن یكون ھذا الضرر نتیجة ذلك الخطأ التقصیري( 

المدنیة وركناً ضروریاً فیھا الفعل الضار)، حیث تعتبر علاقة السببیة أساس للمسؤولیة 
مستقلاً عن ركني الخطأ العقدي والضرر في المسؤولیة العقدیة، وركناً مستقلاً عن ركني 
الخطأ التقصیري (الفعل الضار) والضرر في المسؤولیة التقصیریة؛ لأن من البدیھي ألا 

ي( الفعل یسأل المتسبب إلا عن الأضرار التي تعتبر نتیجة لخطئھ العقدي أو التقصیر
  الضار)، فمناط المسؤولیة وجوھرھا ھو تلك العلاقة السببیة.

وھذا ما قضت بھ محكمة التمییز العراقیة في قرار جاء فیھ: "لا یكفي أن یكون   
ھناك خطأ وضرر، بل یجب أن یكون الخطأ ھو السبب في الضرر، أي أن تكون ھناك 

. )١(السببیة فلا مسؤولیة مدنیة" علاقة سببیة ما بین الخطأ والضرر، وإذا انعدم ركن
تأسیساً على ما سبق، یجب لقیام مسؤولیة مجلس إدارة المصرف أن یكون إخلالھ 
بالتزامھ، ھو الذي سبب الضرر للمتضرر، فثبوت مسؤولیتھ نتیجة خطئھ العقدي أو 
التقصیري(الفعل الضار) یتحقق بمجرد ثبوت الضرر اللاحق بالمتضرر، بل لا بد من 

ن ھناك علاقة سببیة بین الضرر وخطأ مجلس الإدارة، ویجوز للأخیر إثبات أن أن تكو
  .)٢(خطأه لم یكن سبباً مباشراً أو منتجاً في إحداث الضرر

ففي إطار المسؤولیة العقدیة یجب أن یكون إخلال مجلس الإدارة بالتزامھ   
ھا؛ لكون العقدي ھو الذي سبب الضرر للمتضرر، وعلاقة السببیة ھنا یفترض وجود

التزام مجلس إدارة المصرف یعدُّ التزاماً بتحقیق نتیجة، بمعنى أنھ إذا أثبت المتضرر 
، إلا )٣(عدم تحقق النتیجة فیفترض أن ذلك مرجعھ إخلال مجلس الإدارة بالتزامھ العقدي

إذا أثبت أن الضرر الذي لحق بالمتضرر راجع إلى سبب أجنبي لا ید لھ فیھ، أو راجع 
) من القانون المدني العراقي، ٢١١متضرر نفسھ وفقا لأحكام المادة (إلى خطأ ا

  ) من القانون المدني المصري.١٦٥والمادة(
یترتب على كون الرابطة السببیة ركناً مستقلاً قائماً بذاتھ في إطار المسؤولیة   

ن المدنیة ضرورة إثبات ھذه العلاقة استقلالاً عن الخطأ والضرر، فالمتضرر لا یكفیھ أ
یثبت خطأ الطرف الآخر، بل علیھ أن یثبت وجود علاقة سببیة مباشرة بین الخطأ 

  .)٤(والضرر، وعبء الإثبات یقع على عاتقھ 
                                                        

  ة.م، منشورات الموسوعة القانونیة الإلكترونی٢٠/٣/١٩٨٥، تاریخ ٦٨٢/٨٤) حكم محكمة التمییز العراقیة رقم ١(
  .٢١٠) جابر مشاقبة، مرجع سابق، ص ٢(
  .١٨٩) د. صلاح أمین أبو طالب، مرجع سابق، ص ٣(
  .٢٩٨) د. إبراھیم أبو اللیل، مرجع سابق، ص ٤(
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ویتم إثبات علاقة السببیة بجمیع وسائل الإثبات، ومن بینھا القرائن التي یجب أن   
ثم تكون  تكون واضحة ودقیقة ومتوافقة دون أن یتعلق الأمر بمجرد احتمالات. ومن

العلاقة السببیة واجبة الإثبات، حیث لا یُعفى المتضرر من إقامة الدلیل علیھا ویستثنى 
من ذلك بعض الحالات التي أوردھا المشرع وتعد قرینة سببیة لصالح المتضرر ، كذلك 
الحال في المسؤولیة العقدیة والتي ترتبط بعدم إلزام أحد الاطراف بتحقیق نتیجة حیث 

  .)١( ذه الحالة قرینة على قیام الرابطة السببیةتتضمن في ھ
بناءا على ما تقدم،  فإن المتضرر ملزم بإثبات علاقة السببیة بین الضرر   

اللاحق بھ وبین خطأ مجلس الإدارة سواء أكان ھذا الخطأ عدم تنفیذ التزام ببذل عنایة، 
لس الإدارة عن عدم ، وذلك باستثناء حالات مسؤولیة مج)٢(أو التعسف في استعمال الحق

  تنفیذ التزامھ بتحقیق نتیجة.
ومن المتصور في الواقع العملي أن لا ینشأ الضرر من سبب واحد، بل ینشأ من     

أسباب متعددة یكون فعل مجلس إدارة المصرف واحداً منھا، فإلى أي حد یمكن القول في 
ن الضرر قد یعقبھ أو یسبقھ ھذه الحالة بقیام علاقة السببیة بین ھذا الفعل والضرر؟ كما أ

  ضرر آخر مما یطرح التساؤل حول مدى إسھام ھذا الفعل في تحقیق النتیجة الضارة؟. 
للإجابة على ھذه التساؤلات في ضوء القانونین العراقي والمصري، فإنني أقول: بأن 

لى ھذین القانونین قد أخذى بنظریة السبب المنتج، وھو السبب المألوف الذي یؤدي عادة إ
، إذ ینظر إلى النتیجة الضارة من منظار السبب الذي أحدثھا )٣(الضرر الذي تحقق

  مباشرة وكان من شأنھ أن یحدثھا وفقا للمجرى الطبیعي للأمور.
)، ونظیره ٢٠٧/١، ١٦٩/٢وقد أخذ بھا القانون المدني العراقي في المادتین (  

خیر، حیث نصت على أنھ: ) في شقھا الأ٢٢١/١القانون المدني المصري في المادة (
"ویعتبر الضرر نتیجة طبیعیة إذا لم یكن في استطاعة الدائن أن یتوقاه ببذل جھد معقول" 
، أي أن یكون الفعل مؤدیا إلى النتیجة وفق المجرى العادي للأمور وھذا ما یوافق 

  نظریة السبب المنتج.
أن  –ھذه المحكمة في قضاء  –وقضت محكمة النقض المصریة بأنھ: "من المقرر    

استخلاص الخطأ الموجب للمسؤولیة مما یدخل في حدود السلطة التقدیریة لمحكمة 
الموضوع ما دام استخلاصھا سائغا، إلا أن تكییف الفعل المؤسس علیھ طلب التعویض 
بأنھ خطأ أو في ھذا الوصف عنھ من المسائل التي یخضع قضاء محكمة الموضوع فیھا 

، وأن ركن السببیة في المسؤولیة التقصیریة لا یقوم إلا على السبب لرقابة محكمة النقض
المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض الذي لیس من شأنھ بطبیعتھ إحداث 

                                                        
  .٧٧٤) د.عبدالرزاق السنھوري، مرجع سابق، ص١(
شور في مجلة الشریعة ) د. محمد رأفت عثمان، التعسف في استعمال الحقوق في الشریعة الإسلامیة والقانون، بحث من٢(

  .٤٧٨، ص ١٩٩٦، ١٨، السنة ٢والقانون، القاھرة، العدد 
، ٢) د. أنور طلبة، المسؤولیة المدنیة، الجزء الأول، المسؤولیة التقصیریة، الدار الجامعیة الحدیثة، الإسكندریة، مصر، ط٣(

  .٢٣٥، ص٢٠٠٥
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مثل ھذا الضرر، مھما كان قد أسھم مصادفة في إحداثھ، بأن كان مقترنا بالسبب المنتج 
  .)١(لھا"
خدمات المالیة، فإن ھذا العملیة الائتمانیة بما تظھره من وإسقاطاً لما سبق على منح ال   

تداخل لعوامل اقتصادیة مالیة وشخصیة، یجعل من الصعوبة، إن لم یكن من الاستحالة، 
تحدید مقدار ما أسھم بھ كل سبب في تحقیق الضرر اللاحق بالمتضرر، فضلاً عن أن 

العلاقة السببیة یؤدي إلى إدخال جمیع الأسباب السابقة على وقوع الضرر في إطار 
مصاعب عملیة قد تكون انعكاساتھا غیر عادلة، حیث تتمثل ھذه المصاعب في عدم 
إمكانیة وضع حد لسلسلة الأسباب غیر المتناھیة دون إمكانیة تحدید نطاق مسؤولیة 

  .)٢(المصرف بشكل عام
  الخاتمة 

ة، وذلك لسببین ھناك حاجة ماسة لحمایة أموال المصرف من تصرفات مجلس الأدار -١
  أساسیین الأول للفصل بین الملكیة والإدارة، والثاني المسؤولیة المحدودة للشركاء.

والقاعدة ان أعضاء المجلس إذا قاموا بواجباتھم بعنایة وحرص، والتزموا بحدود سلطاتھم  -٢
كما یرسمھا نظام المصرف واحترموا الأحكام الواردة فیھ، وما یضعھ القانون من قواعد 

ة، فلا  فعالیة للمسؤولیة بحقھم ، لكن اذا حصل إھمال بأحكام القانون فإنھم یكونون آمر
 مسؤولین عن تقصیرھم .

یصعب حصر أسباب المسؤولیة المدنیة لرئیس وأعضاء مجلس الإدارة، فھي كثیرة  -٣
ومتنوعة، إلا أن الفقھ التجاري یقسم أسباب المسؤولیة إلى أربعة أقسام، وھي الخطأ في 

رة ومخالفة القانون ومخالفة نظام الشركة(المصرف) وقصد الإضرار بالشركة الإدا
 (المصرف) والدائنین (من مساھمین والغیر المتعاملین مع المصرف).

لقیام مسؤولیة  المدنیة لأعضاء مجلس الإدارة  یشترط توافر أركان المسؤولیة المدنیة   -٤
قة سببیة تربط بین الفعل وھي خطأ من المتسبب وضرر یصیب الطرف الثاني وعلا

 والضرر .
خطأ مجلس الإدارة في مجال منح التسھیلات او الخدمات قد یكون ناتجاً عن عدم تنفیذ  -٥

الالتزامات الملقاة على عاتقھ أو الإخلال في تنفیذھا، أو عن تعسفھ في استعمال حقوقھ في 
 منح أو عدم منح ھذه التسھیلات.

عراقي ولا المصري لكن عرفھ الفقھ بأنھ الاذى الذي أما الضرر فلم یعرفھ التشریع ال  -٦
یصیب الشخص جراء المساس بحق من حقوقھ ، ولا بد في الضرر حتى یصلح أساساً 
للتعویض من توافر الشروط تتمثل بكونھ ضرراً محققاً، وأن یصیب حقاً أو مصلحة 

  شخصیة للمتضرر، وأن یكون الضرر مباشراً، وأن یكون متوقعاً.
لقیام مسؤولیة مجلس إدارة المصرف أن لاخیر ھو السبب الذي یجب لتوافره والركن ا -٧

یكون إخلالھ بالتزامھ ھو الذي سبب الضرر للمتضرر فثبوت مسؤولیتھ نتیجة خطئھ 
العقدي أو التقصیري(الفعل الضار) یتحقق بمجرد ثبوت الضرر اللاحق بالمتضرر، بل لا 

                                                        
ق مشار إلیھ: محمد كمال عبد العزیز، ٦٧ ، سنة١٩/١/٢٠٠٠، جلسة ٤٦٢٣) نقض مصري/ مدني في الطعن رقم ١(

 .١٣١١م، ص٢٠٠٣، ١التقنین المدني، مصادر الالتزام، دار النھضة العربیة، القاھرة، ط
  .٢١٥)  جابر مشاقبة، مرجع سابق، ص٢(



  ٥٨٥  
 

رر وخطأ مجلس الإدارة، ویجوز للأخیر بد من أن تكون ھناك علاقة سببیة بین الض
 .إثبات أن خطأه لم یكن سبباً مباشراً أو منتجاً في إحداث

إن التزام مجلس الإدارة قبل المصرف التزام بعنایة ، إذ علیھ أن یسعى لتحقیق أھداف  -٨
المصرف وأن یبذل في سبیل ذلك عنایة الرجل المعتاد، وأن لا یخل بأي من الواجبات 

 ھ، فإن لم یفعل ذلك یكون قد ارتكب خطأ یوجب مسؤولیتھ.الموكلة إلی
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